بيروت في 16/5/2007 
عقد ظهر الثلاثاء الواقع في 15/5/2007، اجتماع موسع في مكتب الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، شارك فيه رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور وأعضاء الهيئة الإدارية للغرفة، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة BCTC المشغلة لمحطة المستوعبات المهندس عمار كنعان، ومدير الحركة في المرفأ المهندس سامي حسني . جرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع مرفأ بيروت والمطالب التي كانت قد تقدمت بها الغرفة بهدف تحسين خدمات المرفأ.

في بداية الاجتماع، أعرب ايلي زخور عن امتنان الغرفة للاهتمام الذي يبديه المهندس قريطم بالمطالب والاقتراحات التي تتقدم بها الغرفة، ومسارعته الى مناقشتها واعتماد القسم الأكبر منها.

ثم تحدث المهندس قريطم، فأكد أنه يعتبر التعاون المتين والصادق مع الغرفة ضروريا ويصب في مصلحة قطاع النقل البحري، نظرا للآراء القيّمة التي يبديها أعضاء الغرفة والمطالب المحقة التي يقترحونها.

ثم فتح باب المناقشة، فأكد أعضاء الغرفة أن تحسنا طرأ على خدمات محطة الحاويات وأدائها، وأن مدة انتظار السفن حلول دورها للتلبيص والعمل انخفضت بصورة كبيرة، لكنهم طالبوا بالإسراع في إصلاح الرافعة الجسرية الخامسة Gantry Crane لأن استخدامها يساهم في تسريع عمليات تفريغ السفن وشحنها. كما اقترحوا إدخال تعديل على مشروع تطويل الرصيف رقم 16 ليصل الى مجرى نهر بيروت، وليصبح طوله 1200 متر، وتجهيزه برافعات جسرية إضافية، لترتفع قدرة المحطة الاستيعابية الى 1.200 مليون حاوية نمطية سنويا، وبالتالي ليتمكن المرفأ من استعادة الميزة التي كان ينفرد بها في المنطقة والمتمثلة بقدرته على استقبال السفن وتشغيلها فور وصولها.
ثم عرض المهندس قريطم المشاريع التي تقوم إدارة المرفأ بتنفيذها أو تلك التي تعتزم إنجازها. فقال أن المرفأ يشهد ورشة تأهيل وتقوية متواصلة وحركة ناشطة، من بينها مشروع تنظيم حركة السير في المرفأ وتأهيل طرقاته ومداخله بالإضافة الى تنظيم عملية دخول الشاحنات والأشخاص وفق متطلبات مدونة أمن المرافئ ISPS.
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كما أن مشروع بناء المنطقة اللوجستية الحرة أصبحت في مراحلها الأخيرة التي "سنقوم بافتتاحها  خلال شهر حزيران، وهذه المنطقة ستعيد لمرفأ بيروت دوره المحوري في التجارة الإقليمية عبر خلق مركز لوجستي متطور يمكن من خلاله تفريغ وتوزيع السلع والبضائع داخل لبنان وفي البلاد المجاورة ".

وبعد مناقشات شارك فيها جميع الحاضرين، أكد المهندس قريطم على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات ومواصلة اللقاءات لأنها تؤدي الى توضيح الأمور ومعالجة الإشكالات وإيجاد الحلول المناسبة لكثير من القضايا العالقة.

وإثر انتهاء الاجتماع، أدلى المهندس قريطم بالتصريح التالي :

« وأنني أثني على التنسيق والعلاقات المتينة بين الغرفة وإدارة المرفأ حيث يتم خلال الاجتماعات المتواصلة البحث في المواضيع والمشاكل التي يعاني منها الوكلاء البحريون وتقديم الاقتراحات الهادفة الى معالجة هذه المشاكل ».
وأكد الرئيس قريطم « بما أن المرفأ يشهد ورشة تأهيل وتطوير متواصلة وتنفيذ مشاريع وحركة ناشطة، لا بد من حصول بعض الإشكالات التي يتم معالجتها من خلال هذه الاجتماعات. ومن هذه المشاريع مشروعان رئيسيان هما تنظيم وتطوير حركة السير في المرفأ وإنشاء المنطقة الحرة اللوجستية التي سنقوم بافتتاحها خلال شهر حزيران المقبل ».

أضاف قريطم : « المشروع الأول سيتناول أيضا تنظيم عملية دخول الشاحنات والأشخاص الى أماكن العمل وفق متطلبات مدونة أمن المرافئ والسفن ISPS . أما المشروع الثاني فسيؤكد دور بيروت ومرفئها في التجارة الإقليمية عبر خلق مركز لوجستي متطور يمكن من خلاله تخزين وتوزيع السلع والبضائع داخل لبنان وفي البلاد المجاورة ».

من جهته أدلى رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت بالتصريح التالي :

« اجتماعنا بسعادة الرئيس المدير العام لمرفأ بيروت الأستاذ حسن قريطم كان كالعادة جيدا ومثمرا، حيث جرى خلاله مناقشة شؤون مرفأ بيروت وشجونه والمواضيع التي تهم قطاع النقل البحري بشكل عام والوكلاء البحريين بشكل خاص.
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وقد وضعنا سعادة المدير في أجواء المشاريع التي تقوم إدارة المرفأ بتنفيذها، أو تلك التي تعتزم إنجازها قريبا. ويمكننا القول أن المرفأ يشهد حاليا ورشة إعمار وتأهيل يمكن حصرها بالتالي :

· مشروع لتأهيل محطة الركاب وتجهيزها لتتمكن من استقبال السواح بشكل لائق.

· مواصلة أعمال تأهيل طرقات ومداخل المرفأ لتتكيف مع متطلبات " ISPS Code " التي فرضتها المنظمة البحرية العالمية "IMO ".
· افتتاح المنطقة اللوجستية الحرة قريبا.
· إطلاق مناقصة لتنظيف أعماق مدخل مرفأ بيروت ومحطة الحاويات قريبا، ليتمكن المرفأ من استقبال السفن العملاقة التي تفوق حمولتها الـ 9 آلاف حاوية نمطية.
· تلزيم شركة استشارية ألمانية، إعداد دراسة لتطويل الرصيف رقم 16 ، وتكبير القدرة الاستيعابية للمحطة.
· إصلاح الرافعة الجسرية الخامسة.
وأضاف زخور : « وكان هذا الاجتماع مناسبة لننوّه بالإجراءات والتدابير التي تواصل إدارة المرفأ اتخاذها مع إدارة الجمارك وبالتنسيق مع غرفة الملاحة، من أجل تحسين الخدمات وتسهيل المعاملات مما ينعكس إيجابا على حركة المرفأ ووارداته المالية. ويبدو أن المرفأ كطير يغرد خارج سربه. ففي الوقت الذي تعاني إدارات الدولة ومرافقها من تراجع في نشاطها ووارداتها نتيجة للأزمات السياسية والمالية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، تشير الإحصاءات الى أن المرفأ مستمر بتحقيق النتائج الجيدة. فحركة المرفأ ووارداته المالية الإجمالية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، جاءت أفضل بكثير مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي ».

ولا بد من الإشارة الى أن نمو الحركة في مرفأ بيروت انسحب أيضا على نشاط كافة العاملين والمتعاملين مع مرفأ بيروت وأدى الى خلق فرص عمل جديدة، وخصوصا في محطة الحاويات ولدى مخلصي البضائع ووسطاء النقل والوكلاء البحريين.

وختم زخور : « كما لفتنا نظر سعادة المدير الى أن تطويل الرصيف رقم 16 يجب أن يمتد حتى حدود مجرى نهر بيروت ليصبح بطول 1200 متر وبتجهيزه برافعات جسرية إضافية لترتفع القدرة الاستيعابية للمحطة الى نحو 1.200 مليون حاوية نمطية سنويا،  وتكون بالتالي قادرة على استقبال العدد الأكبر من السفن مهما بلغ طولها في وقت واحد. كما طلبنا من سعادة المدير بضرورة  تأمين رافعتين متحركتين Shore Cranes ووسائل نقل إضافية لتحسين وتسريع عمليات التفريغ والشحن عبر الرصيفين رقم 14 ورقم 15 ، ليتمكن المرفأ من استعادة الميزة التي
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كان ينفرد بها بين مرافئ المنطقة والمتمثلة بقدرته على استقبال السفن وتشغيلها فور وصولها ».

من جهة أخرى صدرت الإحصاءات المرفئية حيث بينت نموا في حركة ونشاط مرفأ بيروت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي :

فقد ارتفع عدد السفن التي أمّت مرفأ بيروت الى 801 سفينة مقابل 726 سفينة، بزيادة قدرها 75 سفينة ونسبتها 11 بالمئة، وأفرغت هذه السفن وشحنت ما مجموعه 1.711 مليون طن  مقابل 1.531 مليون، أي بارتفاع قدره 180 ألف طن ونسبته 12 بالمئة. وسجلت حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت رقما قياسيا جديدا، حيث بلغ مجموعها 313959 حاوية نمطية مقابل 196889 حاوية أي بارتفاع قدره 117070 حاوية نمطية ونسبته 60 بالمئة.

وانعكست هذه الحركة الجيدة على مجموع وارداته المالية التي ارتفع مجموعها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي الى 536.173 مليون دولار مقابل 447.672 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة جيدة قدرها 88.501 مليون دولار ونسبتها 20 بالمئة. وقد توزعت هذه الواردات كالآتي :

الواردات المرفئية : ارتفع مجموعها الى 37.494 مليون دولار مقابل 29.159 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 8.335 مليون دولار ونسبتها 29 بالمئة.

الواردات الجمركية : بلغ مجموعها 264.450 مليون دولار مقابل 220.761 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 43.689 مليون دولار ونسبته 20 بالمئة.

واردات الضريبة على القيمة المضافة ( TVA ) : ارتفع مجموعها الى 232.436 مليون دولار مقابل 196.336 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 36.100 مليون دولار ونسبتها 19 بالمئة.

واردات رئاسة الميناء : بلغ مجموعها 1.793 مليون دولار مقابل 1.416 مليون دولار، أي بارتفاع قدره 377 ألف دولار ونسبته 27 بالمئة.

وضم وفد الهيئة الإدارية الذي شارك في الاجتماع إضافة الى الرئيس، كل من الزملاء : سمير مقوم النائب الأول للرئيس، محمد عيتاني الأمين العام، أندريه أبو حمد أمين الصندوق، والزملاء بولس زحلان، انطوان الشمال، كمال شرفان وأنيس عازر.

الغرفة الدولية للملاحة في بيروت

ربطا : جدول مقارنة بحركة مرفأ بيروت وواردته المالية 
       خلال الأشهر الأربعة الأولى من العامين 2006 و 2007 .
